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  الملخص :  

الترجيحات الفقهية للإمام عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة إنَّ هذا البحث الموسوم بـ: )   

)ت الدين  شمي  الشركة  682المقدسي  مسائل  في  مقارنة–ه(  التي -دراسة  المهمة  البحوث  من   )

يحتاجها المسلم في تعاملاته المالية، وتبيين أحكامها، وبيان اختلاف الفقهاء تكلمت عن مسائل لطالما  

من  الأدلة  ذكر  مع  الأقوال،  من  الراجح  وبيان  قدامة،  ابن  الدين  شمس  الإمام  رأي  وإظهار  فيها، 

المذهب، وصلى الله على  الكتب عند  أمهات  على  المعقول، معتمداً  إنْ وجدت، ومن  الكتاب والسنة 

 سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. 

 مسائل. –ابن قدامة  –مقارن  -ترجيح –الشركة الكلمات المفتاحية: 
Doctrinal permutations 

For Imam Abdul Rahman Bin Muhammad bin Ahmed bin Qudamah al-Maqdisi 

Shami al-Din (d. 682 ah) on company matters  

a comparative study- 

Assistant teacher. Abdul Razzaq Jabbar Hussein al-zubaidy 

College of Islamic sciences/university of Baghdad 

prof.Dr. Sami Jamil arhim 

College of Islamic sciences University of Baghdad / 

Abstract: 

This research, entitled: (The jurisprudential preferences of Imam Abdul Rahman 

bin Muhammad bin Ahmed bin Qudama Al-Maqdisi Shami Al-Din (d. 682 AH) on 

company issues - a comparative study -) is one of the important researches that 

talked about issues that a Muslim has always needed in his financial dealings, 

clarified their rulings, and explained The disagreement of the jurists regarding it, 

and revealing the opinion of Imam Shams al-Din Ibn Qudamah, and explaining the 

most correct opinions, mentioning the evidence from the Qur’an and Sunnah if it 

exists, and from what is reasonable, relying on the most important books according 

to the doctrine, and may God’s blessings and peace be upon our Master 

Muhammad and his family and companions 

mailto:bjbar833@gmail.com


 

218 

 

 

 م 2024( 1( العدد )21محكمة (( المجلد )مجلة التراث العلمي العربي )) فصلية * علمية *    

key words:Company - Preference - Comparative - Ibn Qudamah - problems. 

 المقدمة 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومــن اهتــد  

 بهديه إلى يوم الدين، أما بعد:

الخيرية       فيه  تعلقت  وقد  لا  كيف  وفهماً،  علماً  وأزخرها  شأناً،  العلوم  أجل ِّ  من  الفقه  علم  فإنَّ 

((: ))من  الحاصلة بتعلمه في الدنيا والآخرة بقوله   دِّ اللهُ به خيراً يفق ِّههُ في الدينِّ يرُِّ
فمن أجل     ،  (1)

بحوره،  في  غاصوا  وحديثاً،  قديماً  علومه  تحصيل  في  العلم  أهل  من  كثيرٌ  جد   الخيرية  هذه 

، وتحريك   اً، ولأجلِّ ذلك كان صرفُ العناية إليهِّ واستخلصوا من معانيه، ومع هذا كله لم يزل كنزاً ثر 

ة، ولطالبي علوم الشريعة خاص ة.  مم إلى تعلُّمهِّ وتعليمهِّ من أنفع الأمور للمسلمين عام   الهِّ

ومن ذلك صرف الهمة في معرفة آراء الفقهاء في مسائل المعاملات المالية في الفقه الإسلامي؛ حيثُ 

بدأت بذكر هذه المسائل مستنبطةً من كتاب "الشرح الكبير على متن المقنع"، للإمام عبد الرحمن بن 

الدين )ت الفرج، شمس  أبي  الحنبلي،  الجماعيلي  المقدسي  قدامة  أحمد بن  هـ(، وكان 682محمد بن 

 هذا البحث مقتصراً على مسائل الشركة في هذا الكتاب.

وكان منهجي في هذا البحث هو منهج الدراسة المقارنة، حيثُ ذكرتُ مفهوم الشركة، ومشروعيتها، 

لمراعاة  وذلك  وكتابه؛  المؤلف  حياة  عن  مقدمة  ذكر  دون  الكتاب،  في  الموجودة  المسائل  وبيان 

المقدمة فقط، ولمن يريد  الاختصار، وتجنب الاطناب والاسهاب، واقتصرت لذكر اسمه وكتابه في 

عبد  الدين  لشمس  الفقهية  )الاختيارات  بعنوان:  المقدمة  أطروحتي  في  عنه  ذكرته  بما  فعليه  المزيد 

ه( في الشرح الكبير على متن المقنع، من )باب الضمان إلى باب 682الرحمن بن قدامه المقدسي )ت

 إحياء الموات(. 

 وكانت خطتي في هذا البحث على النحو الآتي:

 المبحث الأول: التعريف بالشركة، ومشروعيتها: •

o :ًالمطلب الأول: تعريف الشركة لغة واصطلاحا 

o :المطلب الثاني: مشروعية الشركة 

 المبحث الثاني: مسائل الشركة: •

o :المسألة الأولى: الإيداع في الشركة 

o :المسألة الثانية: وإن قال ولي ثلث الربح ولم يذكر نصيب العامل 

o :المسألة الثالثة: معاملة المضارب المالك بمال المضاربة، وكذا العبد المأذون 

o :المسألة الرابعة: اختلاط مالِّ رَجُلينِّ عند العامل 

o :المسألة الخامسة: شركة الأبدان 

 وخاتمة اشتملت على أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث.      

سائلاً المولى عز وجل أنْ ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا، إنــه علــى كــل شــيء قــدير، نعــم المــولى 

 ونعم النصير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 بالشركة، ومشروعيتها: المبحث الأول: التعريف 

 المطلب الأول: تعريف الشركة لغة واصطلاحاً:

 أولاً: تعريف الشركة لغة: 

الشركة في اللغة : المخالطة والشريك هو الداخل مع غيره في عمـل أوأي أمـر كـان  

 ويجمع على شركاء ، وتطلق الشركة على أمور أهمها :

 اختلاط الأموال. -

 اختلاط أعمال الشركاء. -

وتطلق علـى العقـد الـذي ينشـه هـذه المعاملـة لأنـه سـبب الخلـط وهـذا هـو غالـب  -

 .(2)استعمال الفقهاء

 ثانياً: تعريف الشركة اصطلاحاً:

 وردتْ الشركة عند الفقهاء بتعريفات مختلفة، يمكن أنْ نجملها فيما يأتي: 

 . (3)عرفها الحنفية: ) بأن ها عقد بين المتشاركين في الأصل والربح( -

 . (4)عرفها المالكية: )تقرر متمول بين مالكين فأكثر ملكا فقط( -

ومعناه أن الشركة استقرار ملك شيء له قيمة مالية بين مالكين فأكثر لكل واحـد أن 

 .(5)يتصرف فيه تصرف المالك

 .(6)وعرفها الشافعية: ) بأن ها ثبوت الحق لاثنين فأكثر على جهة الشيوع( -

 . (7)الحنابلة: ) بأن ها الاجتماع في استحقاق أو تصرف(وعرفها  -

 المطلب الثاني: مشروعية الشركة:

 ثبتت مشروعي ة شركة العنان: بالكتاب، والس ن ة، والإجماع، والمعقول:

 أولاً: من القرآن الكريم: 

 . (8) َّ ىٰ ير ىٰ ني نى ٹٱٹٱُّٱتعالى: قوله 

 . (9)  چ  ۅۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ    ۋ  ۋ ۓ  ڭ  ڭ     ڭ   ڭ  ے  ۓ  ےچ  ه تعالى:لوقو
 .(10)وجه الدلالة: أنَّ الخلطاء: هم الش ركاء

 ثانياً: من السنة النبوية الشريفة:

: يرفعـه إلـى الن بـي     -رضـي ه  عنـه    -الحديث القدسي  المروي  عن أبي هريـرة   -1

نْ  بَهُ، فَإِّذاَ خَانَ خَرَجْتُ مـِّ يكَيْنِّ مَا لَمْ يخَُنْ أحََدهُُمَا صَاحِّ ))إن  ه  يقول: أنََا ثاَلِّثُ الشَّرِّ

مَا(( بَيْنِّهِّ
(11). 
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حديث الس ائب بن أبي الس ائب المخزومي   -2
ل الإسلام ،  (12) أن ه كان شريك الن بي  في أو 

ي  أخَِّ ا بّـِ ا كان يوم الفتح، قال الن بـي  صـل ى ه  عليـه وسـل م: ))مَرْحَبًـ في الت جارة، فلم 

ي(( ي وَلَا يمَُارِّ ي لَا يدُاَرِّ يكِّ وَشَرِّ
 (13) . 

 ثانياً: من الإجماع: 

فقد كان الن اس وما زالوا، يتعاملون بها في كل زمان ومكان، وفقهاء الأمصـار شـهود، 

 . (14)فلا يرتفع صوت بنكير 

 ثالثاً: من المعقول: 

فإن  شركة العنان طريق من طرق استثمار المال وتنميته، تمس  إليه حاجة الن اس، قل ت 

أموالهم أو كثرت، كما هو مشاهد ملموس، حت ى لقد كادت الش ركات الت جاري ة الكبـر ، 

ذي نعـي   ال تي يستحيل عادة على تاجر واحد تكوينها، أن تكون طـابع هـذا العصـر ال ـ

فيه، هذا من جانب، ومن الجانـب الآخـر، لـيس فـي تطبيـق شـركة العنـان شـيء ينبـو 

بشرعي تها: فما هي في حقيقة الأمر سو  ضرب من الوكالة إذ حل شـريك وكيـل عـن 
شريكه. والوكالة لا نزاع في شرعي تها إذا انفردت، فكانت من واحـد لآخـر، فكـذا إذا تعـد دت، 

كما يقولون، وإذا كانت   -فكانت من كل واحد لصاحبه: أعني أن ه وجد المقتضي وانتفى المانع  

يء  ن وكالة في مجهول، فهذا شيء يغتفر في ضمن الش ركة؛ لأن ه تبع لا مقصـود، والشـ  تتضم 

ا المفاوضة من شركة الأموال فليس في جوازهـا نـ    يغتفر فيه تبعا ما لا يغتفر استقلالا وأم 

: فاوضوا، فإن ه أعظم ثابت وإن ما أجازها الحنفي ة واستدل وا بأن  الن بي  صل ى ه  عليه وسل م قال

وهو غير معـروف فـي شـيء مـن كتـب الحـديث، وقـد يحـتج  فـي جوازهـا   (15)للبركة

 . (16)ولا دليل  -بالبراءة الأصلي ة: فالأصل الجواز، حت ى يقوم دليل المنع 

 المبحث الثاني: مسائل الشركة:

 المسألة الأولى: الإيداع في الشركة:

يدورُ محور هذه المسألة فيما لو أرادَ أحد الشركاءُ أنْ يودعَ مال الشركة عند أحدٍ، هـل 

 يجوزُ له ذلك؟ اختلف العلماءُ فيها على قولين:

أنَّ لكل من الشريكين أن يودع مال الشركة، وإليه ذهب الحنفية، وروايـة   القول الأول:

بقوله: )والصـحيح أن الإيـداع ، وإليه مال شمس الدين ابن قدامة  (17)في مذهب الحنابلة

 .(18)يجوز عند الحاجة إليه لأنه من ضرورة الشركة أشبه دفع المتاع الى الحمال(

ــة،  القووول الثوواني: أنَّ الشــريكَ إذا أودع بــلا حاجــة كــان ضــامنًا، وإليــه ذهــب المالكي

 .(21)، والإمامية(20)، وهو رواية عند الحنابلة(19)والشافعية

 دليل القول الأول: 

استدلوا على ذلك: بأن الشريك إذا كان له أن يستأجر على حفـ  المـال، فكونـه يودعـه 

 .(22)بلا أجر أولى بالجواز
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ولأنَّ عقد الشركة يعطي الشريك كل تصرف يكون فيه مصلحة للشـركة، والإيـداع كـذلك؛ إذ 

به يحف  المال من السرقة، ويدفع به أخطار الطريق، فالإيداع اليوم مـن ضـرورات التجـارة؛ 

لأن العامل لا يقو  على حف  المال كلـه بنفسـه خاصـة مـع توسـع التجـارة، وتعـدد الأسـفار، 

 .(23)وكثرة المشاغل

وجاء فـي بـدائع الصـنائع: )ولـه أن يـودع؛ لأن الإيـداع مـن عـادة التجـار، ومـن ضـرورات 

أحوال تقع عـادة؛ لأن التجارة أيضا؛ لأنه لا بد للتاجر منه؛ لأنه يحتاج إلى ذلك عند اعتراض  

 .(24)له أن يستحف  المودع بأجر فبغير أجر أولى(

 دليل القول الثاني:  

 .(25)استدلَّ أصحاب القول الثاني: بأنَّ الإيداع ليس من الشركة؛ لما فيها من الغرر

 الراجح:

الإيداع اليوم لا أر  حاجة إليه مع قيام المصارف، وإيداع المصارف اليوم وإن سـمي وديعـة 

فهو في الحقيقة قرض مضـمون، ولا يمكـن اليـوم أن يسـتغني عنـه الشـركاء؛ لأن فيـه فوائـد 

كثيرة لا يقتصر على حف  المال، واسترداده متى شاء صاحبه، بل يتعـداه إلـى توثيـق القـب  

ــة ليســت  ــد والتصــدير، والمنفع ــع والشــراء والتوري ــادات لتســهيل البي ــتح الاعتم ــدفع، وف وال

 للمستقرض وحده، فالمقرض عندما أقرض المصرف لم يراع إلا مصلحته هو فقط.

 المسألة الثانية: وإن قال ولي ثلث الربح ولم يذكر نصيب العامل:

ِّ لـه، ولـم يـذكر   يدور محور هذه المسألة على أنَّ المُضـارب إذا حـدد مبلـل المـال المسـتحق 

مستحقات العامل كأنْ قال: لي من عملكَ ثلث الربح، أو نصـفهُ، أو مقـداراً محـدداً، ولـم يـذكر 

 ولم يصرح بنصيب العامل، فهل يصحُّ هذا التصرف؟ 

 اختلف الفقهاءُ فيه على قولين: 

، (26)-رحمـه الله–يصح، ويكون النصف الآخر للعامل، وهذا مـذهب أبـو حنيفـة   القول الأول:

قدامـة بقولـه: ، وهو الـذي رجحـه شـمس الـدين ابـن  (28)، والحنابلة(27)وهو وجهٌ عن الشافعية

وأصـحاب الـرأي؛ لأنَّ الـربح لا  (29))والثاني: يصح ويكون الباقي للعامل، وهو قول أبي ثور

مَ ذلـك مـن  يستحقه غيرهما، فإذا قدر نصيب أحدهما منه فالباقي للآخر بمفهـوم اللفـ  كمـا عُلـِّ

ه لـو (30)ئىچ    ۉۋ  ۅ  ۅ  ۉ   چقوله تعالى:   ، ولم يذكر نصـيب الأب، فعلـم أنَّ البـاقي لـه؛ لأنّـَ

قال: أوَصيت بهذه المائة لزيد وعمرو، ونصـيب زيـد منهـا ثلاثـون كـان البـاقي لعمـر، وكـذا 

 .(31)  وهي اصح( ههنا،

، وهـــو قـــول المالكيـــة القوووول الثووواني: ، (33)، والوجـــه الـــراجح عنـــد الشـــافعية(32)لا يصـــحُّ

 .(36)، والزيدية(35)، والإمامية(34)والحنابلة

 الأول:دليل القول  

إنَّ عقدَ المضاربة عقد شركة في الـربح، ، فقالوا:  (37)استدلَّ أصحاب القول الأول بالاستحسان

والأصَل في المال المشترك أنَّه إذا بين نصيب أحَدهما كان ذلك بيانا في حق الآخـر إنَّ لـه مـا 

ــالى:  ــال الله تع ــي، ق ــه المــال ، معنااُ: و لأبااا  مااُ (38)ئىچ   ۉۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چبق ــا إلي ــيَ، وهن بق
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الـربح، فـإذا قـال: علـى أنَّ لـي ثلـث الـربح، مضاربة، فذلك تنصيٌ  على الشركة بينهما في  

يصيرُ كأنْ قال: ولك ما بقيَ كما لو قالَ: على أنَّ لك ثلث الربح يصير كأنَّه قال: ولي ما بقـيَ، 

ولو صرح بذلك لكان العقد صحيحاً على ما اشترطا، فهـذا مثلـه، وهـذا عمـل بالمنصـو  لا 

 .(39)بالمفهوم 

 دليل القول الثاني:

استدلَّ أصحاب القول الثاني بأنَّ الربحَ فائدة رأس المال، فيكون للمالك إلاَّ إذا نسب منه شـيءٌ 

 .(40)إلى العامل، ولم ينسب إليه شيء

وقــالوا أيضــاً: أنَّ العامــلَ إنَّمــا يســتحق بالشــرط، ولــم يشــترط لــه شــيء، فتكــون المضــاربة 

 .(41)فاسدة 

 الراجح:

ذهب إليه أصحاب القول الأول؛ لقوة أدلتهم، ولتعارف الناس علـى أنَّ الذي أراه راجحاً هو ما 

ه  من يقول: قارضتكَُ على أنَّ لي نصف الـربح، يكـونُ مـرادهُ أنَّ النصـف الثـاني للعامـل؛ لأنّـَ

 ليس غيرهم داخلٌ في هذه العقد، فكانا مقصودين في هذا العقد، والله أعلم.

 المسألة الثالثة: معاملة المضارب المالك بمال المضاربة، وكذا العبد المأذون:

يدور محور هذه المسألة فيما لو ضاربَ المالكُ رجلاً على عملٍ معـي ن، هـل يصـحُّ للمالـكِّ أنْ 

يشتري من مال المضاربة؟ وهل هذا الحكم ينطبقُ على شراء السي د من مال عبـد المـأذون لـه 

 بالتجارةِّ؟ اختلف العلماء في أصل هذه المسألة على قولين:

، وهو (43)، والمالكية(42)وهو قول الحنفية يصحُّ شراء رب المال من المضارب،  القول الأول:

 .(44)قول عند الحنابلة

مـن  (46)، وزفـر(45)لا يصحُّ شراء رب المال من المضاري، وهو قول الشافعية  القول الثاني:

 .(50)، والزيدية(49)الإمامية، وهو قول (48)، والقول الراجح عند الحنابلة(47)الحنفية

 دليل القول الأول: 

ِّ المال في مـال المضـاربة ملـكُ رقبـةٍ لا ملـك تصـرف،  استدلَّ أصحاب القول الأول بأنَّ لرب 

ِّ التصرف كملك الأجَنبي، وللمضاربِّ فيه ملـك التصـرف لا الرقبـة، فكـان فـي  وملكه في حق 

حـق ملـك الرقبـة كملـك الأجنبـي حتـى لا يملــك رب المـال منعـه عـن التصـرف، فكـان مــال 

 .(51)المضاربة في حق كل واحد منهما كمال الأجنبي لذلك جاز الشراء بينهما

وقي د المالكية جواز شراء رب المال من العامل شيئا من مال المضاربة بصحة القصد، بـأن لا 

يتوصل إلى أخذ شيء من الربح قبل المفاصلة بأن يشتري منه كمـا يشـتري مـن النـاس بغيـر 

: ولـم يشـترط ذلـك (54)، وقال الدسوقي(53): وسواء اشتراه بنقد أو بأجل(52)محاباة، قال الباجي

 .(55)عند العقد وإلا منع

 دليل القول الثاني:  

ي إلى بيع ماله بماله، ولا فرق في ذلك بين أنْ يظهر في المال ربح أو لا، فـإنْ عاملـه  أنََّه يؤُد ِّ

 .(56)بغيره صح
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المسألة قاسوا مسألة شراء السيد من عبده المأذون، فمن قال يصحُّ شـراهه قـال: أنَّ وعلى هذه  

: قـال أنَّ فـي  ربَّ المال في مال العبد المأذون ملكُ رقبةٍ لا ملك تصرف، ومـن قـال: لا يصـحُّ

حـه شـمس الـدين ابـن قدامـة،  شرائهِّ من عبد المأذون بيعُ ماله بماله، وهذا القول هو الذي رج 

حيثُ قال: )وكذلك شراء السيد من عبده المأذون؛ لما ذكرنا، ويحتمـل أن يصـح إذا اسـتغرقته 

الديون؛ لأن الغرماء يأخذون ما في يده، ولأن الدين إذا تعلق برقبته، صار مسـتحقا للغرمـاء، 

فصح شراء السيد منه، كبقية الغرماء. والأول أولى؛ لأن ملـك السـيد لـم يـزل عنـه وإن تعلـق 

 .(57)حق الغرماء به، كالعبد الجاني(

 الراجح:

لعلَّ الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من أنَّ شراءَه مـن المضـاربِّ، ومـن عبـده 

ى  ؛ لأنَّ فيه نوع من بيع مالـه بمالـه، فأشـبه مـا لـو بـادل مالـه، وهـذا لا يسُـم  المأذون لا يصحُّ

 عقداً، فكان دليل القول الثاني أقو ، والله أعلم.

 المسألة الرابعة: اختلاط مالِ رَجُلينِ عند العامل:

يدورُ محورُ هذه المسألة فيما لو دفعَ رجلٌ للعاملِّ مالاً ليشريَ له به عبداً، ودفعَ إليه آخرَ مـالاً 

ليشتريَ له عبداً آخر، فبعد شرائهما اختلطَ العبدانِّ ولم يمي ز بينهما، هل هما لـوول أو للثـاني؟ 

ففي هذه الحالة كيف يعطي العامل لكل واحدٍ منهما عبده، هل يصطلحا فيمـا بينهمـا، أو يباعـا 

 :(58)ويعطى لكل رجل منهما مالهُ، أو يقُرعُ بينهما؟ اختلف الفقهاء فيها على ثلاثة أقوال

يكونان شريكين فيهما، كما لو اشتركا في عقد البيع، فيباعان، ويقسم بينهما، فإن   القول الأول:

، (59)كان فيهما ربح دفع إلى العامل حصته، والباقي بينهما نصـفين، وهـو قـول عنـد الشـافعية

 .(60)والراجح عند الحنابلة

يكونان للعامل، وعليه أداء رأس المال، والربح له والخسران عليه، وهو القـول   القول الثاني:

، وإليه مال شمس الدين ابن قدامة، حيـثُ قـال: (62)، وقول عند الحنابلة(61)الثاني عند الشافعية

)في ذلك وجهين؛ أحدهما، يكونان شريكين فيهما، كمـا لـو اشـتركا فـي عقـد البيـع، فيباعـان، 

ويقسم بينهما، فإن كان فيهما ربح، دفع إلى العامـل حصـته والبـاقي بينهمـا نصـفين، والثـاني، 

ــولان  ــه، وللشــافعي ق ــه والخســران علي ــربح ل ــال، وال ــه أداء رأس الم ــان للعامــل، وعلي يكون

 .(63)كالوجهين، والأول أولى(

لـو أخـذ مائـة مـن رجـل ومثلهـا مـن آخـر، واشـتر  بكـل مائـة عبـداً فاختلطـا   القول الثالث:

 .(64)اصطلحا، أو أقرع بينهما، وهذا هو قول الإمامية

 دليل القول الأول:

إنَّ ملك كل واحد منهمـا ثابـت فـي أحـد العبـدين، فـلا يـزول بالاشـتباه عـن جميعـه، ولا عـن 

بعضه، بغير رضاه، كما لو لم يكونا في يد المضـارب، ولأننـا لـو جعلناهمـا للمضـارب، أد  

إلى أن يكون تفريطه سبباً لانفراده بالربح، وحرمان المتعد  عليـه، وعكـس ذلـك أولـى، وإن 

جعلناهما شريكين، أد  إلى أن يأخذ أحدهما ربح مال الآخر بغير رضاه؛ ولـيس لـه فيـه مـال 

 .(65)ولا عمل

 دليل القول الثاني:
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 .(66)إنَّ العامل فرط في الاختلاط وعليه قيمتها، كما لو أتلفهما يلزمه قيمتهما

 الثالث:دليل القول  

إنَّ اختلاط العبدين يحدثُ جهالةً بعينِّ مالِّ كل ٍ منهما، فلذلك كان الاصـطلاحُ بينهمـا أولـى، أو 

 .(67)القرعة بينهما

 الراجح:

لعل الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول؛ وذلك لقوةِّ دليلهم؛ ولأن هم لو أرجعـوا ذلـك 

إلى العامل لكان ذلك ربحاً له، ومدعاةً للعاملين أنْ يحتـالوا علـى أربـاب المـال، وأمـا القرعـةَ 

يحتملُ فيها الظلم لأرباب المال؛ لأنهما قد يأخذا عبداً على غير الصفة التي يريـدونها، فيكـون 

 البيع لهما هو الأولى، والله أعلم.

 المسألة الخامسة: شركة الأبدان:

تعددت مسميات شركة الأبدان لـد  الفقهـاء: فـأطلق عليهـا بعضـهم )شـركة الأبـدان(؛ لأن  

العمل يكون من الشريكين بأبدانهما غالبًا، وسـماها بعضـهم: )شـركة الصـنائع(؛ لأن الصـنعة 

هي الدافع إلى المشاركة، فهي تقوم بين أصحاب الحرف والصنائع، وسميت )شركة التقبـل(؛ 

لقبول أحدهما العمل وإلقائه على صاحبه، أو لأن المشتركين يتقبلـون الصـنائع والأعمـال مـن 

 . (68)الناس، وسميت )شركة التضمن(؛ لأن كلا من الشريكين ضامن لما يتقبله الآخر

 إذا عرفنا مسمياتها، فنأتي على تعريفها الاصطلاحي، وكما يأتي:

عرفها الحنفية: )وهي أن يشترك خياطان، أو خياط وصباغ على أن يتقبلا الأعمال، ويكون  -1

 .(69)الكسب بينهما(

وعرفها المالكية: )اتفاق شخصين فـأكثر متحـدي الصـنعة، أو متقاربيهـا علـى العمـل، ومـا  -2

 .(70)يحصل يكون على حسب العمل(

وعرفها الشافعية: )أن يشترك الدلالان أو الحمـالان أو غيرهمـا مـن أهـل الحـرف علـى مـا  -3

 .(71)اختلفا(يكسبان ليكون بينهما متساويًا أو متفاضلًا ... سواء اتفقا في الصنعة أو  

 . (72)وعرفها الحنابلة: )أن يشترك اثنان فيما يكتسبونه بأيديهم كالصناع( -4

حيوثُ   فبعد عرض هذا التصور على لشركة الأبدان نذكر الخلاف الفقهي فـي هـذه المسـألة، 

 اختلف الفقهاء في حكم شركة الأبدان على ثلاثة أقوال:

تصح مطلقًا، مع اتحادِّ الصنعةِّ واختلافها، وسواء عملا جميعًا أو عمل أحـدهما،  القول الأول:

، (75)، ووجه ضـعيف فـي مـذهب الشـافعية(74)والحنابلة  (73)وتقبل الآخر، وهذا مذهب الحنفية

 .(76)هذا القول      وإليه مال شمس الدين الدين ابن قدامة بقوله: )والأول أصح(، أي:  

 دليل القول الأول:

 أولاً: من القرآن الكريم: 

 . (77)  َّ  ىٰ نى نم ىٰ  ىٰ ىٰ   ىٰ ىٰ ىٰ  ىٰ ىٰ ىٰ لي  لى لم ٱُّٱ  استدلوا بقوله تعالى: 

 وجه الاستدلال:

اسـتحقوا أن اشتراك الغـانمين فـي المغـانم مـن قبيـل المشـاركة بالأعمـال، فهـم إنَّمـا 

 .(78)الغنيمة بالعمل، وهو الجهاد في سبيل الله



 

225 

 

 

 م 2024( 1( العدد )21محكمة (( المجلد )مجلة التراث العلمي العربي )) فصلية * علمية *    

 ثانياً: من السنة النبوية الشريفة:

ارٌ     ما رواه ابن أبي شيبة عن عبد الله بن مسعودٍ   قال: ))اشْترََكْنَا يَوْمَ بدَْرٍ أنََا وَعَمـَّ

)) يرَيْنِّ هْ بِّشَيْءٍ   وَجَاءَ سَعْدٌ بِّأسَِّ ارٌ فلََمْ نجَِّ ا أنََا وَعَمَّ وَسَعْدٌ   فِّيمَا أصََبْنَا يَوْمَ بدَْرٍ   فَأمََّ
(79). 

 ثالثاً: من المعقول:

 استدل أصحاب القول الأول من المعقول بعدة أدلة، منها: 

الأصل في المعاملات الحل والإباحـة حتـى يقـوم دليـل صـحيح صـريح علـى التحـريم، ولا  -1

 . (80)يوجد دليل على تحريم شركة الأعمال

الاستدلال بالعام علـى بعـ  أفـراده، فـإن الاسـتدلال بـه مـن بـاب الاسـتدلال بـالكلي علـى  -2

جزئياته، وقد قامت الأدلة الصحيحة على صحة الشـركة بوجـه عـام، وهـي بعمومهـا دالـت 

على جواز شركة الأعمال، وحصر الاستدلال بهـا علـى شـركة العنـان كمـا يقـول الشـافعية 

 .(81)تخصي  للعام بلا مخص 

 .(82)الاحتجاج بجريان العمل في شركة الأعمال في جميع الأعصار من غير نكير -3

القياس على شركة الأموال، فالربح تارة يستحق بالمال، وتارة يسـتحق بالعمـل، فـالربح فـي  -4

المضاربة يستحقه رب المال في مقابل ماله، ويستحقه العامـل فـي مقابـل عملـه، فـإذا صـح 

عقد الشركة بين اثنين أحدهما يقدم المال، والآخـر يقـدم العمـل، صـح أن تعقـد الشـركة بـين 

اثنين بالعمـل، خاصـة أن العمـل يعتبـر منفعـة، والمنـافع أمـوال علـى الصـواب، لهـا قيمـة، 

 ، والله أعلم.(83)ويضمن متلفها

تصح شركة الأعمال بشرط اتحاد الصنعة أو تلازمها، واتحـاد المكـان، وهـذا   القول الثاني:

 .(84)مذهب المالكية

 دليل القول الثاني:

استدلَّ أصحاب القول القاني بأنَّ الصنعة إذا كانت واحدة، أو كانت متلازمة بحيث لا تقـوم     

ا،  صناعة أحدهما إلا بالأخر ، وكانا يعملان في موضع واحد فالشـركة بينهمـا متحققـة تمامـً

فيشتركان في نفـاق السـلعة، كمـا يشـتركان فـي كسـادها، بخـلاف مـا إذا اختلفـت الصـنعة أو 

المكان فإنه قد تنفق سلعة أحدهما دون الآخر، وبالتالي يكون العقـد مشـتملًا علـى غـرر، وقـد 

 .(85)يتعرض أحدهما لأكل مال أخيه بالباطل

، واختيار ابن حزم مـن (86)لا تصح شركة الأعمال بحال، وهذا مذهب الشافعية  القول الثالث:

 .(89)، والزيدية(88)الإمامية، وهو قول (87)الظاهرية

قال ابن حزم: )لا تجوز الشركة بالأبدان أصلًا، لا في دلالة، ولا في تعليم، ولا في خدمـة،     

 .(90)ولا في عمل يد، ولا في شيء من الأشياء، فإن وقعت فهي باطلة لا تلزم(

 دليل القول الثالث:

 أولاً: من القرآن الكريم:

 . ( 91)  َّ  ىٰىٰ  ىٰ ىٰ  ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ  ٱُّٱ تعالى: استدلوا بعموم قوله 
 .(92)  َّ  ىٰىٰ ىٰ سم  ىٰ ىٰ ىٰ  خمىٰ حم ىٰ جم  ىٰ ثم  ٱُّٱوقوله تعالى: 



 

226 

 

 

 م 2024( 1( العدد )21محكمة (( المجلد )مجلة التراث العلمي العربي )) فصلية * علمية *    

 وجه الاستدلال:

قال ابن حزم: )هذا كله عموم في الدنيا والآخرة؛ لأنه لم يـأت بتخصـي  شـيء مـن ذلـك 

 .(93)يعلم(قرآن، ولا سنة، فإن ادعى في ذلك تخصيصًا فقد قال على الله تعالى ما لا 

 ويناقش:

أي مـن الشـر، فالآيـة تـدل       َّ ىٰ ىٰ سمُّأي من الخيـر.   ئى   َّ  ىٰ  ىٰ  ىٰ  ُّبأنَّ المراد في قوله:  

                                                علــــــى أن حســــــنات العبــــــد وســــــيئاته لا تــــــذهب لغيــــــره، كمــــــا قــــــال تعــــــالى: 

، ولو حملت الآيـة علـى عمـوم مـا قالـه ابـن حـزم لـم تصـح (94)ئى  َّ   ىٰىٰ    ىٰ  ىٰ  ىٰ  ىٰ  سم  ُّٱ

جميع أنواع الشركات؛ لأنه ما من شركة إلا وفيها عمل، والشريك يستفيد مـن عمـل شـريكه، 

 .(95)ولولا ذاك لما قامت الشركة

 المعقول:ثانياً: من  

أن المقصود من الشركة الربح، والربح يستدعي وجود المال، وهذا النوع من الشركات قائم  -1

على غير مـال، فلـم تصـح، ولا يصـح الاسـتدلال بالمضـاربة، فـإن العمـل بالمضـاربة تبـع 

 .  (96)للمال، فعنصر المال موجود، ويجوز تبعًا ما لا يجوز استقلالًا 

أن الشركة تقوم على خلط المال؛ لأن الخلط أصل معناها اللغوي، وهـذا المعنـى معتبـر فـي  -2

المعنى الشرعي، وشركة الأعمال لا خلط فيها، وإذا انتفى الاختلاط أصبح كل واحـد منهمـا 

 .(97)متميزًا ببدنه ومنافعه فوجب أن يخت  بفوائده 

اشتمال هذه الشركة على الغرر؛ لأن الشـريك لا يـدري قـد يكسـب صـاحبه وقـد لا يكسـب،  -3

وإذا كانت الجهالة بـرأس مـال الشـركة توجـب فسـاد العقـد، فكـذلك الجهالـة بالعمـل توجـب 

 .(98)فساده، ذلك أن العمل في هذه الشركة يمثل رأس مال الشركة

 ونوقش الدليل الأول:

بأنَّ شركة الأموال شرعت لتنميـة المـال، وأمـا شـركة الأعمـال فمـا شـرعت لتنميـة 

المال، بل لتحصيل أصل المال، والحاجة إلى تحصيل أصل المـال فـوق الحاجـة إلـى تنميتـه، 

 فلما شرعت لتحصيل الوصف فون تشرع لتحصيل الأصل أولى، والله أعلم.

 ونوقش الدليل الثاني:

ا مسـتقلًا للتـدليل علـى      بأنَّا لا نسلم أن الشركة لا تقوم إلا على خلط المال، وقد عقدت مبحثًـ

وعلـى التنـزل فإنـه قـد يقـال: إن الخلـط متحقـق فـي شـركة الأعمـال، أن الخلط ليس بشـرط،  

فالضمان عليهما، فما تقبله ذمة أحدهما قد اشتغلت به ذمة الآخـر، والكسـب الحاصـل بينهمـا، 

 وهذا يحقق نوعًا من الخلط، والله أعلم.

 ونوقش الدليل الثالث: 

بأنَّ العمل في شركة الأبدان معلوم بالعادة، فلا غرر ولا جهالة، هذا مـن جهـة، ومـن جهـة  

أخر  فإن الحنفية يرون أن العقد في شركة الأعمال وارد على تقبل العمل وليس على العمـل 

نفسه باعتبار أن العمل لا ينضبط، وتقبـل العمـل يعنـي ضـمانه للغيـر، ولـذلك قـال فـي بـدائع 

الصنائع: )الأجر في هذه الشركة إنما يستحق بضمان العمل، لا بالعمل؛ لأن العمـل قـد يكـون 
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منه، وقد يكون من غيره كالقصار والخيـاط إذا اسـتعان برجـل علـى القصـارة والخياطـة أنـه 

 .(99)يستحق الأجر وإن لم يعمل لوجود ضمان العمل منه(

 الراجح:

بعد عرض الأدلة ومناقشتها، لعل الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول؛ لقوة أدلـتهم، 

 وردودهم على مخالفيهم، والله أعلم.
 الخاتمة

 بعد ما قدمناه نخرج بأهم النتائج التي توصلنا إليها، ومنها:

 تعرف الشركة: بأن ها ثبوت الحق لاثنين فأكثر على جهة الشيوع. .1

 الشركة مشروعة ، وثبتت مشروعيتها بالكتاب والسنة والاجماع. .2

وإيداع المصارف اليوم وإن سـمي وديعـة فهـو فـي الإيداع اليوم لا أر  حاجة إليه مع قيام المصارف،   .3

 الحقيقة قرض مضمون، ولا يمكن اليوم أن يستغني عنه الشركاء.

ه لـيس  .4 أنَّ من يقول: قارضتكَُ على أنَّ لي نصـف الـربح، يكـونُ مـرادهُ أنَّ النصـف الثـاني للعامـل؛ لأنّـَ

 غيرهم داخلٌ في هذه العقد، فكانا مقصودين في هذا العقد.

؛ لأنَّ فيه نوع من بيع ماله بماله، فأشبه ما لو بادل  .5 أنَّ شراءَه من المضاربِّ، ومن عبده المأذون لا يصحُّ

 ماله، وهذا لا يسُم ى عقداً، فكان دليل القول الثاني أقو .

لو دفعَ رجلٌ للعاملِّ مالاً ليشريَ له به عبداً، ودفعَ إليه آخرَ مالاً ليشـتريَ لـه عبـداً آخـر، فبعـد شـرائهما  .6

 اختلطَ العبدانِّ ولم يمي ز بينهما، فهما شريكان فيه.

 شركة الأبدان تصح مطلقاً على الراجح بين الفقهاء. .7

هذه أبرز النتائج التي توصلت إليها من خـلال هـذا البحـث، والحمـد لله رب العـالمين، وصـلى الله علـى 

 سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
Conclusion : 

the most important results includes :  

1 Partnership is defined as the establishment of the right of two or more persons in 

common. 

2.The company is legitimate, and its legitimacy has been proven by the Qur’an, 

Sunnah, and consensus. 

3.do not see a need for a deposit today with the establishment of banks, and a bank 

deposit today, even if it is called a deposit, is in fact a secured loan, and partners 

today cannot do without it. 

4. Whoever says: I loaned to you on the condition that I have half the profit, what 

he means is that the second half is for the worker; Because no one else is included 

in this contract, so they were intended in this contract. 

5.Purchasing it from a speculator or from his authorized servant is not valid. 

Because there is a kind of selling his money for his money, so it is more like if he 

exchanged his money, and this is not called a contract, so the evidence for the 

second saying was stronger. 
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6.If a man pays money to a worker to buy him a slave, and another person pays 

him money to buy another slave for him, then after they buy the two slaves are 

mixed up and no distinction is made between them, then they are partners in it. 

7.The company of bodies is absolutely valid, according to what is most likely 

among jurists. 

These are the most prominent results that I reached through this research. Praise be 

to God, Lord of the Worlds, and may God’s blessings and peace be upon our 

Master Muhammad and his family and companions. 

 الهوامش:

 
، 71: صحيح اببخُري، كتُ  ابعلم، بُ  من يرد الله به خيارا  فقههاه  ال ابا ين،  ار م  (1)
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ــاييس اللغــة، لأحمــد بــن ( (2 ــرازي، أبــي الحســين ينظــر: معجــم مق ــا القزوينــي ال ــارس بــن زكري ف

م، مــادة )شــرك(، 1979 -هـ 1399هـ(، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، 395)ت
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ينظر: رد المحتار على الدر المختار، لابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيــز عابــدين (  (3

 .4/299م، 1992 -هـ 1412، 2بيروت، ط-هـ(، دار الفكر1252الدمشقي الحنفي )ت
هـــ(، دار الفكــر 1101شــرح مختصــر خليــل، لمحمــد بــن عبــد الله الخرشــي المــالكي )ت  ينظر:  (  (4

 .6/38هـ، 1413بيروت،  –للطباعة 
 .6/38شرح مختصر خليل، ينظر: (  (5
 .13/505المهذب، للنووي، ينظر: المجموع شرح (  (6
 .5/3ينظر: المغني، لابن قدامة، (  (7
 .12سورة النساء: من الآية (  (8
 .24سورة  : من الآية (  (9

ينظــر: تفســير مقاتــل بــن ســليمان، لأبــي الحســن مقاتــل بــن ســليمان بــن بشــير الأزدي البلخــي ( (10

هـــ، 1423، 1بيــروت، ط –التــراث هـ(، تحقيــق: عبــد الله محمــود شــحاته، دار إحيــاء 150)ت

3/641. 

المستدرك على الصحيحين، لأبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعُيم (  11)

هـ(، تحقيق: مصطفى عبد 405بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع )ت

ــة  ، 2/60م، كتــاب البيــوع، 1990 –ه 1411، 1بيــروت، ط –القــادر عطــا، دار الكتــب العلمي

. قال الحــاكم: )وهــذا حــديث صــحيح الإســناد ولــم يخرجــاه(، ووافقــه الــذهبي فــي 2322برقم:  

 التلخي .

، كان حياً في خلافة هو: السائب بن أبي السائب، صيفي بن عائذ بن عبد الله بن عمر بن مخزوم  (12)

الاســتيعاب فــي معرفــة معاويــة بــن أبــي ســفيان، ولــم تــذكر كتــب التــراجم ســنة وفاتــه. ينظــر: 

الأصحاب، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبــد البــر بــن عاصــم النمــري القرطبــي 
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م،   1992  -هـــ    1412،  1هـ(، المحقق: علي محمد البجاوي،  دار الجيــل، بيــروت، ط463)ت

2/572. 

. قــال الحــاكم: )وهــذا 2357، بــرقم:  2/69المستدرك على الصحيحين، للحاكم، كتــاب البيــوع،  (  13)

 حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه(، ووافقه الذهبي في التلخي .

 .5/124؛ والمغني، لابن قدامة، 2/211ينظر: مغني المحتاج، للشربيني،   (14)

 .6/85ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، للكاساني،   (15)

فــتح القــدير، لكمــال الــدين محمــد بــن عبــد الواحــد ؛ و  6/58بــدائع الصــنائع، للكاســاني،  ( ينظر:  16)

، 30، 28، 24، 5/7، هـــ(، دار الفكــر، د.ط، د.ت861السيواســي المعــروف بــابن الهمــام )ت 

 . 2/212ومغني المحتاج، للشربيني، 
العنايــة شــرح الهدايــة، ؛ و5/415ينظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخــلاف، للمــرداوي، (  (17

لمحمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبي عبد الله ابن الشيخ شــمس الــدين ابــن الشــيخ جمــال 

 .6/183هـ(، دار الفكر، د.ط، د.ت، 786الدين الرومي البابرتي )ت
 .14/32الشرح الكبير، لابن قدامة، (  (18
 . 2/312ينظر: مغني المحتاج، للشربيني، (  (19
 .5/415ينظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي، (  (20
 .368ينظر: توضيح المسائل، لمحمد تقي بهجت،  (  (21
 -، دار الكتــب العلميــة3ينظر: الفتاو  الهندية  لنظام الدين البلخي وجماعة مــن علمــاء الهنــد  ط(  (22

 .2/312م، 2000بيروت  لبنان  
 .6/183العناية، للبابرتي، ينظر: (  (23
 .6/68ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (  (24
 .5/122ينظر: الشرح الكبير، لشمس الدين ابن قدامة، (  (25
 .22/25ينظر: المبسوط، للسرخسي، (  (26
ينظر: العزيز شرح الوجيز، لعبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبي القاسم الرافعي القزوينــي (  (27

هـ(، تحقيــق: علــي محمــد عــوض، وعــادل أحمــد عبــد الموجــود، دار الكتــب العلميــة، 623)ت

 .6/17م، 1997 -هـ 1417، 1لبنان، ط –بيروت  
 .5/25ينظر: المغني، لابن قدامة، (  (28
هو: أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي الإمام، الحاف ، الحجة، المجتهــد، مفتــي العــراق، أبــو ثــور (  (29

الكلبي، البغدادي، الفقيه  حدث عنه: أبو داود، وابن ماجه. صنف الكتــب، وفــرع علــى الســنن، 

؛ وسير 25/  1ه(. ينظر: وفيات الأعيان، لابن خلكان،  240وذب عنها، توفي في صفر، سنة: )

 .69/ 23أعلام النبلاء، للذهبي، 
 .11سورة النساء: من الآية (  (30
 .14/59الشرح الكبير، لشمس الدين ابن قدامة، (  (31
ينظر: القوانين الفقهية، لأبي القاسم، محمد بن أحمــد بــن محمــد بــن عبــد الله، ابــن جــزي الكلبــي (  (32

 .186هـ(، دار ابن حزم، د.ط، د.ت،  741الغرناطي )ت
 .6/17ينظر: العزيز شرح الوجيز، للرافعي، (  (33
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 .5/25ينظر: المغني، لابن قدامة، (  (34
 .17/55الحلي، ينظر: تذكرة الفقهاء، للعلامة (  (35
ه(، تحقيق: ٤١١ينظر: شرح التجريد في فقه الزيدية، للمؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني )ت(  (36

 .4/265م، 2006، 1محمد يحيى سالم، وحميد جابر عبيد، مركز التراث والبحوث اليمني، ط
الاستحسان: هو عدول المجتهد عن مقتضى قياس جلي إلى مقتضــى قيــاس خفــي، أو عــن حكــم (  (37

ح لديه هذا العدول. ينظــر: علــم أصــول الفقــه،  كلي إلى حكم استثنائي؛ لدليل انقدح في عقله رجَّ

شــباب الأزهــر )عــن الطبعــة الثامنــة لــدار   -هـ(، مكتبــة الــدعوة  1375لعبد الوهاب خلاف )ت

 .79القلم(، عن الطبعة الثامنة لدار القلم،   
 .11سورة النساء: من الآية (  (38
 .22/25ينظر: المبسوط، للسرخسي، (  (39
 .6/17ينظر: العزيز شرح الوجيز، للرافعي، (  (40
 .5/25ينظر: المغني، لابن قدامة، (  (41
 .6/101بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للكاساني، ينظر: (  (42
حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبيــر، لمحمــد بــن أحمــد بــن عرفــة الدســوقي المــالكي ينظــر: ( (43

 .3/526هـ(، دار الفكر، د.ط، د.ت، 1230)ت
 .5/438ينظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي، (  (44
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، لشمس الــدين محمــد بــن أبــي العبــاس أحمــد بــن حمــزة ( ينظر:  (45

 .5/231م، 1984-هـ1404هـ(، دار الفكر، بيروت، ط خ، 1004شهاب الدين الرملي )ت
هـــ(، حــدَّث عــن الأعمــ ، 110هو: زفر بن الهذيل بن قيس العنبري، أبو الهــذيل، ولــد ســنة: )(  (46

وأبي حنيفة، ومحمد بن إسحاق، وحدَّثَ عنه: حسان بن إبــراهيم الكرمــاني، والنعمــان بــن عبــد 

هـ(. ينظر: سير أعلام النبلاء، للــذهبي، 158السلام التيمي، وعبد الواحد بن زياد، توفي سنة: )

ه(، تحقيــق: 879تاج التراجم، لأبي الفداء زين الدين قاســم بــن قطلوبغــا الســودني )ت؛ و38/  8

 .169،  م1992ه/1413، 2محمد خير رمضان، دار القلم، دمشق، ط
 .6/101بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للكاساني، ينظر: (  (47
 .5/438ينظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي، (  (48
 .17/70تذكرة الفقهاء، للعلامة الحلي، ( ينظر: (49
 .10/28ينظر: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، للصنعاني، (  (50
 .6/101بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للكاساني، ينظر: (  (51
هو: سليمان بن خلف بن سعد التجيبي القرطبي، أبو الوليد الباجي، فقيه مالكي كبير، مــن رجــال (  (52

الحديث، له تصانيف كثيرة منهــا: "الســراج فــي علــم الحجــاج"، و"إحكــام الفصــول فــي أحكــام 

 .18/535ه(. ينظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي، 474الأصول"، وغيرهما، توفي سنة: )
 .7/454ينظر: التاج والإكليل، للمواق، (  (53
هو: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، من علماء المالكية والعربية، له: "حاشــية علــى (  (54

مغني اللبيب"، و"حاشية على السعد التفتازاني"، و"حاشية على الشــرح الكبيــر علــى مختصــر 

حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشــر، لعبــد ه(. ينظر:  1230خليل"، وغيرها، توفي سنة: )
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هـــ(، تحقيــق: محمــد بهجــة 1335الرزاق بن حسن بن إبراهيم البيطــار الميــداني الدمشــقي )ت  

م، 1993  -هـــ  1413،  2من أعضــاء مجمــع اللغــة العربيــة، دار صــادر، بيــروت، ط  -البيطار  

 1262. 
 .3/526حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ينظر: (  (55
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، لشمس الــدين، محمــد بــن أحمــد الخطيــب ( ينظر:  (56

 .2/316م، 1994 -هـ 1415، 1هـ(، دار الكتب العلمية، ط977الشربيني الشافعي )ت  
 .14/105الشرح الكبير، لشمس الدين ابن قدامة، (  (57
بعد البحث والتتبع في كتب المذاهب، لم يقف الباحث على أقوال الحنفية، والمالكية، والظاهرية، (  (58

 والزيدية في هذه المسألة؛ فلذلك اقتصرَ على ذكر كلام الشافعية، والحنابلة، والإمامية.
 .7/114بحر المذهب، للروياني، ( ينظر: (59
 .5/38ينظر: المغني، لابن قدامة، (  (60
 .7/114بحر المذهب، للروياني، ( ينظر: (61
 .5/38ينظر: المغني، لابن قدامة، (  (62
 .14/100ينظر: الشرح الكبير، لشمس الدين ابن قدامة، (  (63
طهــران، -ه(، تحقيق: مؤسسة النشر الإسلامي، قم726ينظر: قواعد الأحكام، للعلامة الحلي )ت(  (64

 .2/341ه، 1418، 1ط
 .5/38؛ والمغني، لابن قدامة، 7/114ينظر: بحر المذهب، للروياني، (  (65
 .7/114ينظر: بحر المذهب، للروياني، (  (66
ه(، 940ينظر: جامع المقاصد في شرح القواعد، للمحقق الثــاني علــي بــن الحســين الكركــي )ت(  (67

 .8/122ه، 1414إيران، -تحقيق: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، قم
 .14/219ينظر: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، للدبيان، (  (68
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، لعبد الرحمن بن محمد بن سليمان المــدعو بشــيخي ينظر:  (  (69

 .1/726هـ(، دار إحياء التراث العربي، د.ط، د.ت، 1078زاده  يعرف بداماد أفندي )ت
غــانم )أو غنــيم( بــن ســالم ينظر: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، لأحمد بــن (  (70

 -هـــ 1415هـــ(، دار الفكــر، 1126ابــن مهنــا، شــهاب الــدين النفــراوي الأزهــري المــالكي )ت

 .2/120م، 1995
 .4/279ينظر: روضة الطالبين، للإمام النووي، (  (71
 .4/5ينظر: المغني، لابن قدامة، (  (72
 .3/321؛ وتبيين الحقائق، للزيلعي، 11/154المبسوط، للسرخسي، ( ينظر: (73
؛ وكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن صــلاح 5/4ينظر: المغني، لابن قدامة،  (  (74

 .527/ 3ه(، درا الكتب العلمية، د.ط، د.ت، 1051الدين البهوتي )ت
 .4/279ينظر: روضة الطالبين، للنووي، (  (75
 .14/158ينظر: الشرح الكبير، لابن قدامة، (  (76
 .41سورة الأنفال: من الآية (  (77
 .3/527ينظر: كشاف القناع، للبهوتي، (  (78
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المصنف في الأحاديث والآثار، لأبي بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمــان (  (79

، 1الريــاض، ط –هـ(، تحقيق: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشــد 235بن خواستي العبسي )ت

 .36738، برقم: 7/365ه، كتاب المغازي، غَزْوَةُ بَدْرٍ الْكُبْرَ  وَمَتىَ كَانتَْ وَأمَْرُهَا، 1409

أعَلَّ هذا الأثر بعضُهم بالانقطاع، ورأ  بعضهم أن حديث أبي عبيدة عن أبيه في حكم المتصل  

، قال الحاف  ابن حجر: والراجح أنه لا يصح سماعه من أبيه،  ورو  شــعبة، عــن عمــرو بــن 

مــرة، قــال: ســألت أبــا عبيــدة، هــل تــذكر مــن عبــد الله شــيئاً؟ قــال: مــا أذكــر منــه شــيئاً. ينظــر: 

المراسيل، لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلــي، الــرازي 

بيــروت،   –هـ(، تحقيــق: شــكر الله نعمــة الله قوجــاني، مؤسســة الرســالة  327ابن أبي حاتم )ت  

ــع 955، 952،  1397، 1ط ــن مني ــعد ب ــن س ــد ب ــد الله محم ــي عب ــر ، لأب ــات الكب ؛ والطبق

هـ(، تحقيق: إحسان عبــاس، 230الهاشمي بالولاء، البصري، البغدادي المعروف بابن سعد )ت

؛ جامع التحصيل فــي أحكــام المراســيل، لصــلاح 6/210م،  1968، 1بيروت، ط  –دار صادر  

هـ(، تحقيق: حمــدي عبــد 761الدين أبي سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد الله الدمشقي العلائي )ت

 .324م،  1986 -1407، 2بيروت، ط –المجيد السلفي، عالم الكتب 
، مكتبة الملــك فهــد (  (80 ينظر: المُعَامَلَاتُ المَالِّيَّةُ أصََالَة وَمُعَاصَرَة، لأبي عمر دبُْيَانِّ بن محمد الدُّبْيَانِّ

 .14/226هـ،  1432، 2المملكة العربية السعودية، ط -الوطنية، الرياض 
 .14/226ينظر: المصدر نفسه، (  (81
تحفــة الفقهــاء، لمحمــد بــن أحمــد بــن أبــي أحمــد، أبــي بكــر عــلاء الــدين الســمرقندي )ت ينظر:  (  (82

 .3/11، م 1994 -هـ  1414، 2لبنان، ط  -هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت 540نحو
 .3/321ينظر: تبيين الحقائق، للزيلعي، (  (83
حاشية الصاوي على الشرح الصغير، لأبــي العبــاس أحمــد بــن محمــد الخلــوتي، الشــهير ينظر:  (  (84

؛ والتــاج والإكليــل، 474/ 3، هـــ(، دار المعــارف، د.ط، د.ت1241بالصــاوي المــالكي )ت 

 .3/361؛ وحاشية الدسوقي على مختصر خليل، 5/136للرعيني، 
 .3/361؛ وحاشية الدسوقي على مختصر خليل، 5/136ينظر: التاج والإكليل، للرعيني، (  (85
هـــ(، تحقيــق: 505( ينظر: الوسيط في المذهب، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوســي )ت(86

؛ 4/279، هـــ1417، 1-القــاهرة، ط –أحمد محمود إبــراهيم   محمــد محمــد تــامر، دار الســلام  

 .1/346؛ والمهذب، للشيرازي، 279/ 4وروضة الطالبين، للإمام النووي، 
 .6/412ينظر: المحلى بالآثار، لابن حزم، (  (87
 .2/210ينظر: شرائع الإسلام، للحلي، (  (88
 .8/215ينظر: شرح الأزهار، للمرتضى، (  (89
 .6/412ينظر: المصدر نفسه، (  (90
 .164سورة الأنعام: من الآية (  (91
 .286سورة البقرة: من الآية (  (92
 .6/412ينظر: المحلى بالآثار، لابن حزم، (  (93
 .15سورة الإسراء: من الآية (  (94
 .5/4ينظر: المغني، لابن قدامة، (  (95
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 .279/ 4روضة الطالبين، للإمام النووي، ينظر: (  (96
 .6/412ينظر: المحلى بالآثار، لابن حزم، (  (97
 .6/412ينظر: المصدر نفسه، (  (98
 .6/76ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (  (99

 والمراجع المصادر  

 ابهرآن ابكريم. -
؛ والعناية شرح الهداية، لمحمد بـن محمـد 5/415الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي،   -1

بن محمود، أكمل الدين أبي عبد الله ابن الشيخ شـمس الـدين ابـن الشـيخ جمـال الـدين الرومـي البـابرتي 

 هـ(، دار الفكر، د.ط، د.ت.786)ت

ه(، تحقيق: محمد خير رمضـان، 879الفداء زين الدين قاسم بن قطلوبغا السودني )تتاج التراجم، لأبي   -2

 م.1992ه/1413، 2دار القلم، دمشق، ط

هــ(، دار 540تحفة الفقهاء، لمحمد بن أحمد بن أبي أحمـد، أبـي بكـر عـلاء الـدين السـمرقندي )ت نحـو -3

 م. 1994 -هـ 1414، 2لبنان، ط -الكتب العلمية، بيروت 

جامع التحصيل في أحكام المراسيل، لصلاح الدين أبـي سـعيد خليـل بـن كيكلـدي بـن عبـد الله الدمشـقي  -4

 م.1986 -1407، 2بيروت، ط –هـ(، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، عالم الكتب 761العلائي )ت

ه(، تحقيـق: مؤسسـة 940جامع المقاصد في شرح القواعد، للمحقق الثاني علي بن الحسين الكركـي )ت -5

 ه.1414إيران، -آل البيت لإحياء التراث، قم

هــ(، دار 1230حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، لمحمد بـن أحمـد بـن عرفـة الدسـوقي المـالكي )ت -6

 الفكر، د.ط، د.ت.

حاشية الصاوي على الشرح الصغير، لأبي العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصـاوي المـالكي  -7

 هـ(، دار المعارف، د.ط، د.ت.1241)ت 

حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر، لعبد الرزاق بن حسن بن إبـراهيم البيطـار الميـداني الدمشـقي  -8

من أعضـاء مجمـع اللغـة العربيـة، دار صـادر، بيـروت،   -هـ(، تحقيق: محمد بهجة البيطار  1335)ت  

 م.1993 -هـ 1413، 2ط

الهاشمي بالولاء، البصـري، البغـدادي المعـروف الطبقات الكبر ، لأبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع  -9

 م. 1968، 1بيروت، ط –هـ(، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر 230بابن سعد )ت

هــ(، 623العزيز شرح الوجيز، لعبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبي القاسم الرافعـي القزوينـي )ت -10

، 1لبنـان، ط –تحقيق: علي محمـد عـوض، وعـادل أحمـد عبـد الموجـود، دار الكتـب العلميـة، بيـروت 

 م.1997 -هـ 1417

شباب الأزهر )عن الطبعـة الثامنـة  -هـ(، مكتبة الدعوة 1375علم أصول الفقه، لعبد الوهاب خلاف )ت -11

 لدار القلم(، عن الطبعة الثامنة لدار القلم.

بيـروت  لبنـان    -، دار الكتـب العلميـة3الفتاو  الهندية  لنظام الدين البلخي وجماعة من علماء الهند  ط -12

 م.2000

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، لأحمد بن غانم )أو غنيم( بن سالم ابن مهنـا، شـهاب  -13

 م.1995 -هـ 1415هـ(، دار الفكر، 1126الدين النفراوي الأزهري المالكي )ت

 ه.1418، 1طهران، ط-ه(، تحقيق: مؤسسة النشر الإسلامي، قم726قواعد الأحكام، للعلامة الحلي )ت -14
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القوانين الفقهيـة، لأبـي القاسـم، محمـد بـن أحمـد بـن محمـد بـن عبـد الله، ابـن جـزي الكلبـي الغرنـاطي  -15

 هـ(، دار ابن حزم، د.ط، د.ت.741)ت

ه(، درا الكتـب 1051كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بـن يـونس بـن صـلاح الـدين البهـوتي )ت -16

 العلمية، د.ط، د.ت.

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، لعبد الرحمن بن محمد بـن سـليمان المـدعو بشـيخي زاده  يعـرف  -17

 هـ(، دار إحياء التراث العربي، د.ط، د.ت.1078بداماد أفندي )ت

المراسيل، لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابـن أبـي  -18

 .1397، 1بيروت، ط –هـ(، تحقيق: شكر الله نعمة الله قوجاني، مؤسسة الرسالة 327حاتم )ت 

المصنف في الأحاديث والآثار، لأبي بكر بن أبي شيبة، عبـد الله بـن محمـد بـن إبـراهيم بـن عثمـان بـن  -19

 ه.1409، 1الرياض، ط –هـ(، تحقيق: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد 235خواستي العبسي )ت

، مكتبـة الملـك فهـد الوطنيـة،  -20 انِّ بـن محمـد الـدُّبْياَنِّ المُعاَمَلَاتُ المَالِّيَّةُ أصََالَة وَمُعاَصَرَة، لأبـي عمـر دبُْيَـ

 هـ. 1432، 2المملكة العربية السعودية، ط -الرياض 

مغني المحتاج إلـى معرفـة معـاني ألفـاظ المنهـاج، لشـمس الـدين، محمـد بـن أحمـد الخطيـب الشـربيني  -21

 م.1994 -هـ 1415، 1هـ(، دار الكتب العلمية، ط977الشافعي )ت 

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي  -22

 م.1984-هـ1404هـ(، دار الفكر، بيروت، ط خ، 1004)ت

هــ(، تحقيـق: أحمـد محمـود 505الوسيط في المذهب، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسـي )ت -23

 هـ.1417، 1-القاهرة، ط –دار السلام  إبراهيم   محمد محمد تامر،
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Razzaq bin Hassan bin Ibrahim al-Bitar al-Maidani al-Dimashqi (d. 1335 AH), 

edited by: Muhammad Bahja al-Bitar - a member of the Arabic Language 

Academy, Dar Sader, Beirut, 2nd edition, 1413 AH - 1993 AD. 

9- Al-Tabaqat Al-Kubra, by Abu Abdullah Muhammad bin Saad bin Muni’ Al-

Hashemi in Al-Wala’, Al-Basri, Al-Baghdadi, known as Ibn Saad (d. 230 AH), 
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